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 ه 1445
ه    ، الموافق 26/5/1445
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 سبب النهائية التصنيف نوع الدعوى

 مدنية
اض على سياسات  الاعتر
كة  مجلس إدارة الشر

 اففوات موعد الاستئن

 الوقائع

ي منازعات الأوراق 
 
ي أن المدعي تقدم إلى لجنة الفصل ف

 
المالية تتلخص وقائع هذه الدعوى ف

ي  : دعوى ضد كل من المدع عليهم، جاء فيها ما نصّه بصحيفة
 
كة )أ( ف ي شر

 
"كنت ممن اكتتب ف

ي سنة )
 
ة الاكتتاب ف دراج أسهم إلغاء إ بشأن( م ولم أقم ببيع أي سهم حتر إعلان جهة )أ( --فتر

كة )أ(. وحيث صدر الإعلان من قبل الأمانة  كة )أ(، وإعلان جهة )ب( أنه تم إلغاء إدراج أسهم شر شر

ي الدعوى 
 
ي ف

ي منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف النهائ 
 
العامة للجان الفصل ف

الفات المرتكبة على الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد الأشخاص المسؤولي   عن المخ

ي 
 
 لإعلان الأمانة العامة للجان الفصل ف

ً
كة(. إلحاقا ي أسهم الشر

 
كة )أ( )أثناء مرحلة الاكتتاب ف شر

ي بالموافقة 
ي منازعات الأوراق المالية، القاض 

 
منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل ف

ضد ‘( المدعي الرئيس)’لمستثمرين على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقامة من أحد ا

كة )أ(  كة’أعضاء مجلس إدارة شر وبعض كبارها التنفيذيي   ومراجع حساباتها، المسؤولي   عن ، ‘الشر

كة(، الصادر بحقهم قرار  ي أسهم الشر
 
كة )أثناء مرحلة الاكتتاب ف المخالفات المرتكبة على سهم الشر

ي منازعات الأوراق ال
 
ي من لجنة الاستئناف ف

مالية المتضمن إدانتهم بمخالفة الفقرة )أ( من نهائ 

المادة التاسعة والأربعي   من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، 

كة،   غت  صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشر
ً
لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعا

ار أثناء مرحلة الاكتتاب العام لأسهمها.  وقد طلب المدعي   إلزام المدع عليهم بتعويضهم عن الأض 

كة نتيجة المخالفات المذكورة. وإعلان أمانة اللجان عن صدور  ي الشر
 
ي لحقت بمساهمتهم ف

التر

ي باعتماد الدعوى الجماعية المشار إليها أعلاه 
ي منازعات الأوراق المالية القاض 

 
قرار لجنة الفصل ف

ي الأسس النظامية والوقائع المقامة من المدعي الرئيسي 
 
ك ف ي تشتر

، بعد أن وصلت عدد الطلبات التر

المدع بها وموضوع الطلبات إلى الحد النظامي لإصدار قرار باعتماد الدعوى الجماعية. 

. الطلبات:  ي
المستندات: يمكن للجنتكم سحب تقرير من منصة جهة )ج( لتأكد من صحة ادعائ 
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ي ال
 
ي كانت ف

ي عن أسهمي التر
ي تعويض 

 
محفظة حتر تاري    خ إغلاق إيقاف جهة )ب( وإيداع التعويض ف

. الآيبان: ) ي البنكي  ( ريال". 5,000( مبلغ التعويض إن وجد: )--حسائ 

ي تاري    خ 
 
، والثالث، والرابعة، والخامس 08/04/1445وف ي

هـ تم تزويد المدع عليهم الثائ 

 جوابهم. مع طلب  ،والسادس، والسابع، والثامن، بنسخة من صحيفة الدعوى

ي التاري    خ ذاته )
 
وردت الدائرة مذكرتان جوابيتان من المدع  هـ(08/04/1445وف

ي  " : السادس والسابع، تحملان المضمون ذاته، جاء فيهما ما نصّه عليهما
: الدفع بانعدام صفتر

ً
أولا

ي تخ
ار المدعاة الناشئة من المخالفات التر ي عن التعويض عن الأض 

ي الدعوى لانتفاء مسؤوليتر
 
ص ف

ي 
ي دعوى المدعي لانتفاء مسؤوليتر

 
ي ف

كة )أ(. وبيان ذلك: انتفاء صفتر ة ما بعد الاكتتاب العام لشر فتر

 : ار الم دعاة الناش ئة فيما بعد مرحلة الاكتتاب، وذلك لما يلىي
طت  -1عن التعويض عن الأض  اشتر

 ه ف ي دع وى التع ويض ( من نظام الس وق المالي ة لثبوت ص فة الم دع علي75الفقرة )أ( من المادة )

 
ً
ار الخاصة الناتجة عن إفصاح مضلل أن يكون ذل ك الم دع علي ه ق د ثبتت إدانت ه أولا ع ن الأض 

ي المادة )
 
ي يثبت فيه 49بالمس ؤولية الجزائية المقررة ف

( من نظام السوق المالية بموجب قرار نهائ 

التضليل وهو الموجب للتعويض )كما ينص  أيضا توافر الركنان الم ادي والمعن وي( القصد: أي قصد 

ي هذه الحالة تنعقد الصفة 
رين، فف  ذلك القرار على مسؤولية ذل ك الش خص ع ن تع ويض المتصر 

قام بمواجهته دعاوى التعويض، حي ث جاءت الفق رة )أ( من المادة )
ُ
ي أن ت

 
( من 57لذلك الشخص ف

دة التاسعة والأربعي   من هذا النظام، أو اي أ. أي شخص يخالف الما»نظام السوق المالية بما يلىي 

ي تصدرها جهة )أ( بناء على تلك المادة، وذلك بالتصرف أو إجراء صفقة 
من اللوائح والقواعد التر

ي ذلك التصرف أو الإجراء، أو يكون 
 
ك ف ي سعر ورقة مالية على نحو معتمد، أو يشتر

 
للتلاعب ف

 ع
ً
ي أر يبيع الورقة مسؤولا عن شخص آخر قام بذلك، يكون مسؤولا ن تعويض أي شخص يشتر

 بصورة بالغة نتيجة لهذا التلاعب... 
ً
ي تأثر سعرها سلبا

ي أن « المالية التر
 
أهـ. فهذا النص ضي    ح ف

ي 
 بحكم جزائ 

ً
المسؤولية عن تعويض المدعي بالحق الخاص تقع على من تثبت إدانته مسبقا

ي جاء فيها: 49بمخالفة المادة )
 »( والتر

ً
 أ. يعد مخالفا

ً
 لأحكام هذا النظام أي شخص يقوم عمدا

 بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة 
ً
 غت  صحيح أو مضلا

ً
ي أي إجراء يوجد انطباعا

 
بعمل، أو يشارك ف

ي 
 
اء أو البيع أو الاكتتاب ف أي ورقة مالية، بقصد إيجاد ذلك الانطباع، أو لحث الآخرين على الشر

ارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة، أو الأحجام عن الورقة أو الإحجام عن ذلك لحثهم على مم

ي دعوى «ممارستها... 
 
أهـ ، فبناء على هذه النصوص النظامية أعلاه، فإن ثبوت صفة الادعاء علىي ف

ي الدعوى المدنية 
 
 بإدانة المدع عليه ف

ً
 وعدما

ً
بمخالفة المادة  -المستولية المدنية مرتبط وجودا

ي الدعوى الجزائ49)
 
ي ثبت فيه الركنان ( من عدمها ف

ي نهائ 
ية، فمتر ثبتت الإدانة بحقه بحكم جزائ 

ي الدعوى المدنية المتفرعة عن 
 
المادي والمعنوي ترتب على ذلك ثبوت صفة الشخص المدان ف

ي الدعوى المدنية عبء إثبات ركن الخطأ لثبوته وتحصله 
 
الدعوى الجزائية، وسقط عن المدعي ف
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، وإذا لم تثبت إد ي
ت دعوى التعويض بالحكم الجزائ  ي الدعوى المدنية، واعتت 

 
انة المدع عليه ف

وبتطبيق النصوص النظامية -2ساقطة بحقه لسقوط ركن الخطأ الموجب المسؤولية المدنية. 

وط ثبوت المسؤولية المدنية المتمثل بمخالفات المادة )  للفقرة )أ( من 49أعلاه، فإن شر
ً
( ووفقا

، ولم57المادة ) ي
ي بمخالفة المادة ) ( غت  متوفرة بحفر

ي يدينت 
ي نهائ 

ي حكم جزائ 
( من 49يصدر بحفر

نظام السوق المالية، وإنماء صدر القرار بحق عدد من كبار التنفيذيي   بادنتاهم بممارسة التلاعب 

كة للأعوام ) ي القوائم المالية للشر
 
( م  على نحو مخالف --( م، و)--( م، و)--( م، و)--والتضليل ف

م(، ٢٠١٩/  ١(/ل--ام السوق المالية حيث أصدرت لجنة الفصل قراراها رقم ))( من نظ٤٩للمادة )

م( بإدانة أولئك المتهمي   ٢٠١٩(/ل س / --أعلاه، فإن المؤيد بقرار لجنة الاستئناف الموقرة رقم ))

رين.  ثم قامت الأمانة العامة بالإعلان عن أسماء المداني    -3وتحميلهم مسؤولية تعويض المتصر 

 الصادر بح
ً
رين من رفع دعاوى  –وأنا ليس من بينهم  -قهم القرار المشار إليه آنفا ومكنت المتصر 

ي منازعات الأوراق المالية »التعويض ضدهم، ونص الإعلان: 
 
تعلن الأمانة العامة للجان الفصل ف

ي الدعوى المقامة من جهة )د( 
 
ي منازعات الأوراق المالية وذلك ف

 
عن صدور قرار لجنة الاستئناف ف

ي حينه، وقد انتهى منطوق القرار بإدانة )
 
ي أعلن عنها ف

والمحالة من جهة )أ(( ضد الأسماء التر

المذكورين بمخالفة المادة التاسعة والأربعي   من نظام السوق المالية، والمادة )السابعة ( من لائحة 

المالية  سلوكيات السوق لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعا غت  صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة

ي 
 
كة والمتعلقة بالتضليل والتلاعب ف ة ما بعد الاكتتاب العام لأسهم الشر كة خلال فتر العائدة للشر

أ. هـ. فهؤلاء هم من أدانهم القرار أعلاه « ( م--( م، و)--( م، و)--( م، و)--القوائم المالية للأعوام )

كة المالية لعدة أعوام متتا ي قوائم الشر
 
لية، وهم من صدر بحقهم العقوبات بالتلاعب والتضليل ف

ي ٤٩الجزائية نتيجة مخالفتهم المادة )
 
( من نظام السوق المالية، مما يجعل لهم الصفة الحصرية ف

ي ينطبق على هذه الدعوى 
اكي مع  -دعاوى التعويض المدنية  التر

وأنا لست منهم، لهذا لا يجوز إشر

ي 
ي تحمل هذه المسؤولية. وذاك لأئ 

 
ي الحكم المحكوم عليهم ف

 
لم أدان بما أدين به المحكوم عليهم ف

ي الدعوى الجزائية، الأمر الذي 
 
 ف
ً
ي هذه المخالفات، بل ولم أكن طرفا

 
 لهم ف

ً
، ولم أكن مشاركا ي

الجزائ 

ي 
ي هذه الدعوى، ويجعل من توجيه المسؤولية المدنية ضدي بإشعال ذمتر

 
ي ف

 -يثبت انعدام صفتر

اءة  بأمر لم أفعل ي الأصل الت 
 
ي ف

ي، التر ي بجريرة غت 
ي على مخالفة لم ارتكبها، ومؤاخذئر

ه ومحاسبتر

 .
ً
 ونظاما

ً
عا  ومحرم شر

ً
ثم أصدرت لجنة الفصل قرارها بقبول الدعوى  -4وذلك؛ كله ممتنع عقلا

ي إعلانها بتاري    خ )
 
ي تلك الدعوى(، كما ف

 
 )ولم يتم إدخالىي ف

رين ضد المداني   ( هـ، --الجماعية للمتصر 

رون بالا  ي تلك واستمر المتصر 
 
نضمام إلى الدعوى الجماعية من دون إن يطلب أحدهم إدخالىي ف

رين  ي أنه استقر لدى الجهات القضائية والإدارية ولدى هؤلاء المتصر 
الدعوى. وكل ذلك أنما يعت 

ي دعوى المدعية 
 
ار المخالفة الواردة ف ي عن التعويض، عن أض 

 الانتفاء التام لمسؤوليتر
ً
أيضا

ي ا
 
لأشخاص الذين أدينوا، والذين تضمن إعلان اللجنة على أسمائهم، ولذلك وانحصار المسؤولية ف
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 فيها. ثانيا: 
ً
ي لست طرفا

ي قضية ثبت من حكم لجنتكم الموقرة إئ 
 
ر لإقحامي مرة ثانية ف لا أجد أي مت 

ي مدة سماع الدعوى المنصوص عليها نظاما. وبيان ذلك: أنه ومع 
الدفع بعدم سماع الدعوى لمض 

ي أدفع بعدم جواز سماع هذه الدعوى  تمسكي بانتفاء
ي الدعوى كما أوضحت أعلاه، فإئ 

 
ي ف

صفتر

ي المادة )
 
ي تنص ٥٨لمض  مدة سماع الدعوى المنصوص عليها ف

( من نظام السوق المالية، والتر

، والسابعة »على  لا تسمع أي دعوى بموجب المواد الخامسة والخمسي   والسادسة والخمسي  

ض  الهيئةا تم إيداع الشكوى لدى والخمسي   من هذا النظام إذ بعد مرور سنة من التاري    خ الذي يفتر

ي جعلتها تعتقد أنه أكانت ضحية لمخالفة، ولا يجوز بأي 
فيه بأن الشاكية قد أدركت الحقائق التر

حال من الأحوال سماع هذه الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة 

ي مرحلة ما بعد الاكتتاب  أ.هـ، وذلك أن« المدع بها
 
ر من مخالفات تمت ف المدعية تدعي التصر 

، -لست من بينهم  -مستندة على قرار الإدانة المشار إليه أعلاه الصادر بحق عدد من الأشخاص 

( م، --( م، و)--( م، و)--وحيث أن قرار الإدانة المذكور متعلق بمخالفات حدثت خلال الأعوام )

دعية ما يثبت إيداعها الشكوى لدى جهة )أ( من هذه المخالفات محل ( م، ولم تقدم الم--و)

 إلى 
ً
دعواها خلال خمس سنوات من حدوث المخالفات، فلا يجوز سماع هذه الدعوى استنادا

ي نصت على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال سماع الدعوى أمام اللجنة بعد مرور 
المادة أعلاه التر

كة ولم  خمس سنوات من حدوث المخالفة  بأن المدعية قد علمت بخسائر الشر
ً
المدع بها. علما

تقم بأي اجراء من ذلك الوقت. علاوة على ذلك فإن المدعية لم تودع شكواها لدى جهة )أ( إلا بعد 

ي جعلتها تعتقد 
ض فيه أن الشاكية قد أدركت الحقائق التر ي أكتر من عام من التاري    خ الذي يفتر

مض 

ي قمت بها. ثالثا: بطلان القول بجواز سماع هذه الدعوى أنها كانت ضحية للمخالف
ي تزعم أئ 

ات التر

 بأنها من دعاوى تحديد مقدار التعويض، وأن هذا النوع لا تشي عليه المدة النظامية 
ً
احتجاجا

ي المادة، وبيان أن هذا القول مخالف للنظام وللمستفز من أحكام محاكم السوق المالية. 
 
الواردة ف

 بأنها من دعاوى تحديد مقدار وبيان ذلك: أ
ً
نه لا يصح القول بسماع هذه الدعوى احتجاجا

التعويض وأن مثل هذا النوع لا تشي عليه مدة التقادم، فأن هذا القول مخالف لنظام السوق 

المالية ولقواني   السوق المالية الأجنبية، كما أنه مخالف لما استقرت عليه غالب محاكم الأسواق 

: المالية العال  فإن تفصيل ذلك كما يلىي
ً
ي قرارات المحكمة الأمريكية العليا. ومحليا

 
 -1مية كما حدث ف

ي الدعاوى كلها، فقد صُدرت ٥٨دلالة منطوق المادة )
 
( من نظام السوق المالية، فإنها جاءت عامة ف

ما الدالة على شيان حكم المنع من السماع على الدعاوى جميعها، ك« لا تسمع أي دعوى. »بعبارة 

تمت بعبارة: 
ُ
المتقضية لشمول المنع من « ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع هذه الدعوى. »خ

ب هذه العبارات أي استثناء أو تخصيص لأي نوع من أنواع 
ّ
سماع الدعاوى للأحوال كلها، ولم يتعق

جميع  الدعاوى، فدل ذلك على أن المنع من سماع الدعاوى بعد انقضاء المدة النظامية يشي على

ي عموم تلك 
 
ي دخول دعاوى تحديد مقدار التعويض ف

ي كل الأحوال وهو ما يعت 
 
أنواع الدعاوى، وف
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ي المادة ) -2المادة. 
 
( من نظام السوق ٥٨إن الغرض الذي من أجله سنّ المنظم مبدأ القادم الوارد ف

ي تلك  المالية إنما يعود إلى طلب استقرار المراكز المالية للمدع عليهم بعد انقضاء
 
المدة المحددة ف

 عن المصلحة العامة باستقرار 
ً
ي ذاك من حكاية للمدع عليهم من أبدية الدعاوى فضلا

 
المادة، لما ف

كات الخاضعة لنظام السوق المالية والعمل فيها، وأما  ي الشر
 
الأسواق المالية وجاذبية التداول ف

ي تمكي   المدعي   من إقامة د
عاوي  هم مهما تطاولت السنوات، الأمر إغفال مبدأ التقادم، فإنه يعت 

ي نهاية المطاف إلى 
 
ي ف

الذي يعرض المدع عليهم إلى مخاطر إقامة الدعاوى بصفة أبدية بما يُفض 

م، وحيث أن دعاوى 
ّ
انعدام استقرار مراكزهم القانونية، وهذا الأمر أبعد ما يكون عن قصد المنظ

م تحقيق استقرار المراكز تحديد مقدار التعويض نوع من أنواع دعاوى سوق الم
ّ
ي قصد المنظ

ال التر

القانونية للأطراف فيها، وحيث تبي   أن استقرار المراكز المالية لا يتم إلا بالأخذ بمبدأ التقادم الوارد 

م قد قصد شيان حكم التقادم على دعاوى تحديد 
ّ
ي بأن المنظ

ي المادة أعلاه، عليه فإن هذا يعت 
 
ف

ي بقية دعاوى السوق المالية. مقدار التعويض سويا مع شيا
 
بالإضافة إلى ذلك فقد أكدت  -3نه ف

كات عدم سماع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس ٧٨( من المادة )٣الفقرة ) ( من نظام الشر

ي نصها: 
ي خمس سنوات، والتر

ي الأحوال جميعهم »الإدارة بعد مض 
 
لا تسمع دعوى المسؤولية ف

ي وقع فيها الفعل الضار... بعد مرور خمس سنوات من تاري    خ انتها 
أ.هـ. وهو ما « ء السنة المالية التر

ي المدة 
 لاستقرار المراكز القانونية للأطراف بعد مض 

ً
يكشف عن تكريس مبدأ التقادم تحقيقا

، كما يمنع من أبدية مخاطر إقامة دعاوى المسؤولية. 
ً
زيادة على ذلك،  -4المنصوص عليها نظاما

ي 
، ذلك أنه يؤدي فأن إغفال مبدأ التقادم يفض 

ً
 ونظاما

ً
عا ي استعمال الحق الممنوع شر

 
 إلى التعسف ف

ي ذلك،، على المهلة الممنوحة لسماع 
 
ي المدعي   وتأجيلهم إقامة دعاوي  هم مستندين ف

إلى تراخ 

ر بالمدع عليهم، وإلا إذ إن عليهم الاستعداد لاستقبال هذه  الدعاوى، وهو ما يلحق أشد الصر 

ي يمكن أن 
ي وللأبد حضور تلك الدعاوى التر

ي أي وقت كما يتعي   عليهم، وعلى خلفهم القانوئ 
 
تثور ف

 حجز 
ً
الدعاوى بأنفسهم أو تعيي   المحامي   للجواب عليها، وما يتطلب ذلك من تكاليف، فضلا

المبالغ اللازمة لسداد أي مبالغ مالية قد يٌحكم بها، علاوة على التعويض لمخاطر الإجراءات 

 
ٌ
ي قد تت

خذ أثناء ست  الدعوى وتمكي   المدعي   من تعويض المدع عليهم مدى الدهر التحفظية التر

ي إقامة الدعاوى، وهذا التعسف ممنوع 
 
ي استعمال حقهم ف

 
إلى هذه المخاطر وهو من التعسف ف

، فأنه أن جاز للمدعي   المطالبة بالتعويض متر ما أثبتوا استحقاقهم له أُنه لا يجوز لهم 
ً
 ونظاما

ً
عا شر

ي ذلك من إلحاق أن يتعسفو 
 
ي لا نهاية له لما ف

ي استعمال ذلك ويؤخروا مطالباتهم إلى حد زمت 
 
ا ف

: الدفع بعدم تحرير المدعية لدعواها، لخلو اللائحة من البيانات 
ً
ر آخر بالمدع عليهم. رابعا ض 

ي 
 اللازمة لتحرير الدعوى. وبيان ذلك: أنه ومع تمسكي بجميع الدفوع الشكلية المذكورة أعلاه فأئ 

ادفع بخلو الدعوى من البيانات اللازمة لتحرير الدعوى، حيث لم توضح الخطأ الموجب للتعويض 

ي   الأدلة على ارتكائ 
ي ذلك الخطأ المزعوم، ولم تي  

 
ي ف

ي له. كما لم توضح نسبتر الذي تدعي ارتكائ 
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ر الذي تدعي وقوعه عليه، ولم تي   الرابطة السببية  لذلك الخطأ المزعوم، كما لم تي   مقدار الصر 

ر الذي تدعي وقوعه عليه. وب  هذا فأن أركان المسؤولية الثلاثة غت   بي   الخطأ المزعوم وبي   الصر 

( من نظام المرافعات ٦٦متوافرة، وبالتالىي فدعواها غت  محررة، فهىي غت  مسموعة بموجب المادة )

عية، ونصها  ي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل»الشر
استجواب المدع  على القاض 

عليه، وليس له الست  فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم 

ي الدعوى
 
ي بصرف النظر ف

أ هـ. الطلبات: بناء على ما سبق، وحيث اتضح بطلان دعوى «. القاض 

 : ي اطلب التالىي
ي  الحكم برفض الدعوى مع -1المدعية، لما سبق إيراده أعلاه، فأنت 

 
ي ف

احتفاظ 

ي ذلك. 
 
ي مطالبة   -2تقديم الدفوع الموضوعية متر ما قررت اللجنة الدخول ف

 
ي ف

كما احتفظ بحفر

ي دعوى مستقلة." 
 
ي ف  المدعية المذكورة بإتعائ 

ي تاري    خ 
 
إجابته مع طلب  ،هـ تم تزويد المدعي بنسخة من هاتي   المذكرتي   09/04/1445وف

 عنهما. 

ي تاري    خ 
 
دائرة مذكرة جوابية من وكيل المدع عليه الثامن، جاء هـ وردت ال10/04/1445وف

"حفظ الحقوق: يؤكد موكلىي على حفظ جميع حقوقه ودفوعه بموجب جميع  : فيها ما نصه

دمت أو سوف تقدم إلى لجان 
ُ
ي ق

ي حوزته والتر
 
ي ف

الأنظمة والقرارات ذات العلاقة والوثائق التر

ي منازعات الأوراق المالية أو الجهات ال
 
مختصة الأخرى. وفيما يلىي جوابنا على لائحة الفصل ف

 فيما يتعلق بالاكتتاب. وذلك بالإشارة إلى  -الدعوى: 
ً
: ندفع إبتداءا بتقادم الدعوى خصوصا

ً
أولا

ي منازعات الأوراق 27( من نظام السوق المالية، والمادة )58المادة )
 
( من لائحة إجراءات الفصل ف

ض  منذ إيقاف تداول  المالية، حيث أن التاري    خ الذي يفتر
ً
علم المدعي بالمخالفات المزعومة بدا

ي قضايا الاكتتاب بعد الإعلان عنه وحيث قام 
 
السهم من قبل جهة )أ(. كذلك صدور قرار سابق ف

ة التقادم  ة التقادم الأول )سنة( كذلك فتر المدعي بإيداع الشكوى بتاري    خ لاحق، عليه فقد شت فتر

 الأخرى )خمس سنوات( بموجب نص 
ً
المادتي   المشار إليهما أعلاه. عليه يتوجب الحكم تطبيقا

: ندفع 
ً
لنص النظام وكما جرت عليه العادة من سوابق قضائية بعدم سماع الدعوى للتقادم. ثانيا

عية كذلك المادة 66بعدم تحرير الدعوى: وذلك بالإشارة إلى المادة ) ( من نظام المرافعات الشر

وق المالية، حيث أن المدعي اتهم أشخاص عدة تختلف مناصبهم ( الفقرة )أ( من نظام الس56)

 على الوجه النظامي ما يحقق انطباق المادة )
، ولم يبي   ( أعلاه 56وصلاحياتهم ومن بينهم موكلىي

على وقائع الدعوى ولا الخطأ الذي يدعي ارتكابه من قبل موكلىي بالتحديد والذي ترتب عليه 

ي 
 
ر محل الادعاء ف ي الخسارة أو الصر 

 
 التأثت  المالىي على قيمة السهم، لاسيما وأن الطلبات الواردة ف

 لم تورد اللائحة أية أدلة أو قرائن على ارتكاب موكلىي ما 
ً
ا ادعائه أتت على نحو مُجمل ومُرسل. وأخت 

: ندفع بعدم وجود 
ً
ر. ثالثا ادعته من خطأ ولم تبي   رابطة السببية بي   الخطأ محل الادعاء وبي   الصر 

ي مجلس الإدارة، وبالتالىي فإن ثبوت الصفة صفة: 
 
 ف
ً
 سابقا

ً
وذلك لاختصام موكلىي بصفته عضوا
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 بوجود إدانة مسبقة بقرار بمخالفة المادة )
ً
( من نظام السوق المالية، وبالمقابل سبق 49مرتبطة

ة ما بعد الاكتتاب  كة خلال فتر وأن قامت جهة )أ( بإصدار قرار ادان عدد من كبار مسئولىي الشر

ي القوائم المالية، وهذا القرار لم يتطرق إلى موكلىي ولم تتم ادانته بأية مخالفة بموجب وا
 
لتضليل ف

ي هذه الدعوى. كذلك بأن مساءلة موكلىي من قبل 
 
ي انعدام صفة موكلىي ف

هذا القرار، مما يعت 

ي المادتي   )
 
ي 80( و )79المساهمي   محددة ومنظمة ف

 
ي تقصر الحق ف

كات، والتر ( من نظام الشر

كة.  ر الذي يصيب عموم المساهمي   على الجمعية العامة للشر إقامة دعوى المسؤولية بشأن الصر 

ي جمعيتهم العامة بتاري    خ 
 
 ف
ً
كة أن اتخذوا قرارا ( م بإبراء ذمة أعضاء --)/ 30/06وسبق لمساهمي الشر

ي 
 
. الطلبات: بناءً على--)/ 31/12مجلس الإدارة عن العام المنتهىي ف  الرد ( م ومن ضمنهم موكلىي

 : ي
ي هذه المذكرة، نطلب من مقام اللجنة الحكم بالآئر

 
. رد 2. رد الدعوى لتقادمها. 1المقدم ف

 . الرد الدعوى لعدم وجود صفة."3الدعوى لعدم التحرير. 

ي تاري    خ 
 
 إجابته. مع طلب  ،هـ تم تزويد المدعي بنسخة من هذه المذكرة14/04/1445وف

ي تاري    خ 
 
مذكرة جوابية من وكيل المدع عليهما الرابعة  هـ وردت الدائرة10/04/1445وف

، ضد عدد من  : والخامس، جاء فيها ما نصّه "إشارة إلى صحيفة الدعوى المقامة من المدعي

كة )أ(؛ فإننا نرفق  ينا، مطالبًا فيها تعويضه عن أسهم الاكتتاب لدى شر
َ
ل
ّ
المدع عليهم، منهم موك

، نستهلها بملخص،  لسعادتكم هذه المذكرة للإجابة على الدعوى، فيها تفنيد لما ساقه المدعي

: الملخص: المدعي  ي
، ثم طلباتنا من لجنتكم الموقرة، وذلك على النحو الآئر يعقبه بيان تفصيلىي

تقدم بدعواه بعد فوات كلا الميعادين المقررين نظامًا لسماعها؛ ما يدل على عدم جواز سماعها. 

ي دفعونا الشكلية على استقلا
 
ي الموضوع؛ عملا بما تنص عليه نطلب الفصل ف

 
ل وقبل الدخول ف

اض صحة سماع الدعوى فلا يجوز مطالبة ٧٧المادة ) عية. وعلى افتر ( من نظام المرافعات الشر

كاء بما  عية على أن الضمان إنما يكون على الشر عا، لتضافر النصوص الشر لينا بالتعويض شر
ِّ
موك

لينا فلا ضمان علي
ِّ
هما ولا تعويض، كونهما لم يحصلا على هذه الأرباح ولم حصلوا من أرباح أما موك

ة  رين عن فتر اض صحة المطالبة فإن قرارات التعويض الصادرة لصالح المتصر  ينتفعا بها. وعلى افتر

ي حققها المدعي عليه 
وعة التر الاكتتاب كانت تحصل من المبالغ المتحصلة من المكاسب غت  المشر

 :
ً
: أولً ي الأول. البيان التفصيلىي

 
الدفوع الشكلية: مع عدم التسليم بصحة رفع دعوى المدعي ف

ي عدم سماعها ابتداء، 
ينا؛ فإن الدعوى قد شابها عدد من العيوب الجوهرية تقتض 

َ
ل
ّ
مواجهة موك

 : ي
ي مواجهة الدعوى، ونوردها لسعادتكم على النحو الآئر

 
. لا 1وهذه العيوب تمثل دفوعنا الشكلية ف

 لفوات ميعاد نظرها وسقوطها بالتقادم: لا يجوز  يجوز سماع هذه الدعوى، ولا 
ً
يجوز قبولها شكلً

نظر هذه الدعوى لسقوطها بالتقادم، والتقادم من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته؛ إذ إنه لم 

ي يمكن خلالها 
يتم تقديم الدعوى خلال المدة النظامية، إذ حدد نظام السوق المالية المدة التر

ر؛ سماع الدعوى المت ي الورقة المالية بالتعويض عما يدعي أنه لحقه من ض  علقة بمطالبة مشتر
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( من لائحة إجراءات 27( من نظام السوق المالية، والمادة )58وذلك حسبما نصت عليه المادة )

ي منازعات الأوراق المالية، من أنه
 
لا تسمع أية دعوى بموجب المواد الخامسة ’: الفصل ف

، والسادسة وال ، والسابعة والخمسي   من هذا النظام إذا تم والخمسي   الشكوى لدى  إيداعخمسي  

ي جعلته يعتقد 
ض فيه أن الشاكي قد أدرك الحقائق التر

جهة )أ( بعد مرور سنة من التاري    خ الذي يفتر

سماع هذه الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس  -بأي حال من الأحوال-وجود مخالفة، ولا يجوز 

: ، ‘لفة المدع بهاسنوات من حدوث المخا ي
ي الآئر

 
فيما يتعلق بالمدة الأولى )سنة  1.1وبيان ذلك ف

ر المدع به وإدراكه له منذ  ي بالصر 
ي حق المدعي علمه اليقيت 

 
من تاري    خ العلم بالمخالفة(: الثابت ف

 لإيداع؛ وبناءً عليه فقد انقضت المدة المحددة -إن لم يكن قبل ذلك-تعليق الأسهم عن التداول، 

وى لدى جهة )أ( دون تقديمه الشكوى واتخاذ ما يلزم لسماع دعواه وقبولها؛ حيث إنه تقدم الشك

م، أيّ بعد فوات المدة النظامية بأكتر من عشر سنوات. ( --)/ 11/09بشكواه لدى جهة )أ( بتاري    خ 

 أن المدعي لم يعلم ذلك ع 2.1
ً
لى وفيما يتعلق بالمدة الثانية )الخمس السنوات(: لو سلمنا جدلً

ي 
 
ي النقطة السابقة، فإن المدة النظامية لرفع الدعوى قد انتهت بقوة النظام؛ إذ جاء ف

 
النحو المبي   ف

ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع هذه الدعوى أمام ’( من نظام السوق المالية: 58المادة )

سماع  وهذا نص ضي    ح بعدم، ‘اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدع بها

ا بعد مرور خمس سنوات من وقت وقوع المخالفة المدع بها، ومن ثم يسقط حق 
ً
الدعوى مطلق

ا. 
ً
ي نظر الدعوى؛ إذ إن المدة النظامية الثانية قد انتهت أيض

 
اض عدم الأخذ  3.1المدعي ف وعلى افتر

ينا ثبت لدى المدعي بمو -بالأمر السابق 
َ
ل
ّ
ي حق موك

 
جب قرار لجنة على اعتبار أن العلم بالخطأ ف

ي منازعات الأوراق المالية رقم )
 
-)م( المؤيد بقرار لجنة الاستئناف رقم )1/2016ل/د/ (--)الفصل ف

ة الاكتتابم2017ل.س/ / (- ينا عن فتر
َ
ل
ّ
ي بإدانة موك

ي  -( القاض 
 
فقد صدر القرار، وتم الإعلان عنه ف

ة )أ( بعد مرور أكتر من عام من اليوم التالىي لتاري    خ صدوره، وحيث إن المدعي تقدم بشكواه لدى جه

ة بما ذكره المدعي  ا، إذ لا عت 
ً
ي عدم جواز سماع الدعوى بهذا الاعتبار أيض

تاري    خ نشر القرار، ما يعت 

ي 
 
ي منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل ف

 
عن إعلان الأمانة العامة للجان الفصل ف

ي بالموافقة 
على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقامة من منازعات الأوراق المالية القاض 

كة )أ( ‘( المدعي الرئيس)’أحد المستثمرين  كة’ضد أعضاء مجلس إدارة شر ، إذ هذا الإعلان  "‘الشر

ا له. م2017ل.س/ / (--)كاشف لقرار لجنة الفصل رقم )
ً
شِئ
ْ
أن القضاء  4.1( السابق ذكره وليس مُن

ي قرارات سابقة لها. هذا، ونتمسك بالفصل بعدم جواز سماع الدعوى للتقادم هو م
 
ا أقرته اللجنة ف

 بما تنص عليه المادة )
ً
ي الموضوع؛ عملً

 
ي دفعونا الشكلية على استقلال وقبل الدخول ف

 
( من ٧٧ف

عية.  ثانيًا: الدفوع الموضوعية:   بصحة سماع هذه 1نظام المرافعات الشر
ً
. وعلى التسليم جدلً

لين
ِّ
ا بدفع التعويض عن الخسائر وتضمينهم هو مخالفة ضيحة لأحكام الدعوى فإن مطالبة موك

 : ي
ي الآئر

 
يعة الإسلامية، وبيان ذلك ف لانا على الأموال ولم يمتلكاها،  1.1الشر

ِّ
لم يتحصل موك
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لينا 
ِّ
وعة انتفعوا بها، أما موك والضمان يكون على المدع عليهم بما حصلوا من أرباح وأموال غت  مشر

ي وابن ماجه  فلا ضمان عليهما؛
إذ من المعلوم أن من أسباب الضمان الملك؛ لما أخرجه النسائ 

ي عن عبد الله بن عمرو 
ي واللفظ للنسائ 

ي الله عنهما-وأحمد وصححه الألبائ 
نهى رسول »قال:  -رض 

، وفيه دلالة على أن ضمان المال يكون باستقرار «الله صلى الله عليه وسلم عن رب  ح ما لم يضمن

أما من ليس له ملك ولا ولاية على المال، فلا ضمان عليه، والقاعدة الفقهية أن: الملك عليه، 

ء، «الخراج بالضمان» ي
، وهو أصل متفق عليه بي   الفقهاء، فاتفقوا على أن الخراج هو منفعة السر

ء يستحقها من يلزمه ضمانه لو  ي
ر، والمعت  أن منافع السر والضمان هو التعويض المالىي عن الصر 

، وهو ما لا نقره، فإن أعضاء  2.1هلك.  ر على المساهمي   لينا بصر 
ِّ
 بتسبب موك

ً
ومع التسليم جدلً

ر، وهم وحدهم من يتحمل التعويض؛ إذ إن من القواعد الفقهية  ون للصر  مجلس الإدارة هم المباشر

ي الضمان تعلقه بالمباشر لا بالمتسبب عند اجتماعهما، والقاعدة الفقهية أنه 
 
ع إذا اجتم»المقررة ف

، وعرّفوا المباشر بأنه الفاعل له بالذات، والمتسبب «المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر 

تب عليه فعل فاعل مختار،  ي والموصل إلى وقوعه، ويتخلل بي   فعله والأثر المتر
هو المفض 

 يحصل الأثر بفعله من غت  تخلل فعل فاعل مختار؛ يقول الشيخ علىي الخفيف: 
 اتفقت»والمباشر

ر والمتسبب فيه، يتعلق الضمان بالمباشر دون  المذاهب على أنه عند اجتماع المباشر للصر 

، ص«. المتسبب ي الفقه الإسلامي
 
اض صحة المطالبة فإن قرارات 2[. 65]الضمان ف . وعلى افتر

ة الاكتتاب كانت تحصل من المبالغ المتحصلة من  رين عن فتر التعويض الصادرة لصالح المتصر 

ي حققها المدعي عليه المكاسب غت  
وعة التر ي قرار اللجنة رقم ) الأول المشر

 
ا لما جاء ف

ً
--)وفق

. الطلبات: لما تقدم م( 2017ل.س/ / (--)، المؤيد بقرار لجنة الاستئناف رقم )م( 1/2016ل/د/ (

. وبصفة 2. عدم سماع الدعوى للتقادم. 1من أسباب؛ فإننا نطلب من سعادتكم الحكم ب : 

ي ال
 
 موضوع: برفض الطلبات."احتياطية: ف

ي تاري    خ 
 
 إجابته. مع طلب  ،هـ تم تزويد المدعي بنسخة من هذه المذكرة14/04/1445وف

ي التاري    خ ذاته )
 
: جاء فيها ما نصه ،هـ( وردت الدائرة مذكرة جوابية من المدعي 14/04/1445وف

ي الدعوى المقدمة 
 
ة الاكتتاب وليس من بعد مر ’"تم التوضيح ف ر من فتر ي متصر 

‘ حلة الاكتتابأئ 

وحيث تم الإعلان على موقع جهة )أ( عن صدور قرار مجلس جهة )أ( برفع دعوى لدى لجنة 

ي 
 
كة )أ( أثناء مرحلة الاكتتاب ف ي منازعات الأوراق المالية ضد أعضاء مجلس إدارة شر

 
الفصل ف

ة من  كة خلال الفتر ، ( م--)حتر  م( --)أسهمها، وبعض كبار التنفيذيي   والمحاسبي   القانونيي   للشر

 لإعلان ’لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. تم الإعلان على موقع جهة )أ( 
ً
إلحاقا

ي 
ي منازعات الأوراق المالية )القرار( القاض 

 
جهة )أ( المنشور على موقعها بصدر قرار لجنة الفصل ف

اسعة والأربعي   من نظام السوق بإدانة عدد من المدع عليهم بمخالفة الفقرة )أ( من المادة الت

 غت  
ً
المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعا
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ي المخالفات 
 
كة )أ( حيث تمثلت إدانتهم ف  بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشر

ً
صحيح ومضللا

كة ي مرحلة الاكتتاب العام لأسهم الشر
 
 ‘ . المرتكبة ف

ً
 لإعلان جهة )أ( ’ أعلنت جهة )أ( وأيضا

ً
إلحاقا

ي منازعات الأوراق المالية 
 
، بشأن صدور قرار لجنة الفصل ف ي

وئ  المنشور على موقعها الإلكتر

ي أسهمها، وبعض  
 
كة )أ( أثناء مرحلة الاكتتاب ف ( بإدانة عدد من أعضاء مجلس إدارة شر ي

)الابتدائ 

كة، بمخالف ة الفقرة )أ( من المادة التاسعة والأربعي   من نظام كبار التنفيذيي   ومراجع حسابات الشر

 
ً
السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعا

كة )أ(، أثناء مرحلة الاكتتاب العام لأسهم  غت  صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشر

 توض
ّ
 جهة )أ( أن

ّ
كة. تود ي منازعات الأوراق المالية الشر

 
ه صدر قرار لجنة الاستئناف ف

ّ
ح للعموم أن

ي منازعات الأوراق المالية المشار إليه
 
ي بتأييد قرار لجنة الفصل ف

( القاض  ي
 على هذا تم ‘ )النهائ 

ً
وبناءا

ة الاكتتاب".  ي فتر
 
 رفع الدعوى على جميع أعضاء المجلس ف

ي تاري    خ 
 
بطلب تزويدها بكشف حركة محفظة  )ب( جهةهـ خاطبت الدائرة 16/04/1445وف

ي تاري    خ  هالمدعي وسجل حركة حساب مركز 
 
كة )أ(، فوردت إفادتها ف هـ 17/04/1445على أسهم شر

 متضمنة ما طلبته الدائرة. 

ي تاري    خ 
 
، جاء 22/04/1445وف ي

هـ وردت إلى الدائرة مذكرة جوابية من وكيل المدع عليه الثائ 

: التقادم:  : فيها ما نصه
ً
 إلى نص المادة ) "أولا

ً
( من 10( من نظام السوق المالية والمادة )58استنادا

ي منازعات الاوراق المالية على )لا تسمع أي دعوى بموجب المواد 
 
لائحة إجراءات الفصل ف

، والسابعة والخمسي   من هذا النظام إذا تم  ، والسادسة والخمسي    إيداعالخامسة والخمسي  

ض فيه بأن الشاكي قد أدرك الحقائق الشكوى لدى جهة )أ( بعد مرو 
ر سنة من التاري    خ الذي يفتر

ي جعلته يعتقد أنه كان ضحية لمخالفة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع هذه الدعوى أمام 
التر

اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدع بها(، فإن مدة التقادم المنصوص 

 لما 
ً
:  عليها قد إنقضت وذلك وفقا ي

 1يأئر
ّ
إيقاف السهم عن التداول  ه تم( مدة التقادم سنة: بما أن

ي جعلته يعتقد أنه  
ض فيه بأن الشاكي قد أدرك الحقائق التر

فإن هذا التاري    خ يعتت  التاري    خ الذي يفتر

ي منازعات 
 
كان ضحية لمخالفة، وحتر إذا ما تم الأخذ بالتاري    خ المحدد من قبل لجنة الفصل ف

ي 
 
 اللجنة --( الصادر بالدعوى رقم )م2019ج/ / 1ل/د/ (--) القرار رقم )الأوراق المالية ف

ّ
(، حيث أن

 من اليوم التالىي لإعلان الجهة المختصة بإدانة 
قد حددت تاري    خ بدء التقادم للمساهمي   المكتتبي  

 جهة )أ( قد قامت بالإعلان عن صدور 
ّ
عدد من أعضاء مجلس الإدارة أثناء مرحلة الاكتتاب، وبما أن

ر لجنة الاستئناف المتضمن إدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة أثناء مرحلة الاكتتاب، وبالنظر قرا

م، عليه فإن يثبت  لمقام اللجنة بأن المدعي ( --)/ 11/09إلى تاري    خ تقديم المدعي لشكواه بتاري    خ 

دم شكواه بعد انقضاء أكتر من سنة من تاري    خ إيقاف السهم عن التداول، وكذلك تاري    خ 
ّ
إعلان ق

ي القرار المذكور أعلاه. 
 
 المخالفات 2جهة )أ( المحدد ف

ّ
( مدة التقادم خمس سنوات: حيث أن
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 المدعي قد أقام دعواه بعد انقضاء أكتر من 
ّ
المدع بها تتعلق بمرحلة الاكتتاب، عليه يتضح أن

بأن مدة  خمس سنوات منذ حدوث المخالفات المدع بها. عليه فإننا نؤكد لمقام اللجنة المّوقرة

تب عليها عدم جواز نظر  التقادم السنة، والخمس سنوات المنصوص عليها نظامًا قد انقضت، ويتر

ي الدعوى 
 
ي هذه المخالفات من قبل اللجنة ف

 
: سبق الفصل ف

ً
ي جميع الأحوال. ثانيا

 
هذه الدعوى ف

لاستئنافية م( والمؤيد من قبل اللجنة ا1/2016ل/د/ (--)( حيث صدر فيها القرار رقم: )--رقم )

بالغرامة والسجن فيما يتعلق بالحق العام، وأما يتعلق بتعويض  م(2017ل س / / (--)بقرارها رقم )

رين فقد نص القرار على أن يتم تعويضهم من المبلغ المحصل من المكاسب غت   المساهمي   المتصر 

وعة من المدع عليه الأول والزامه  التعويض المساهمي    ريال ويتم استيفاء (--مبلغ ) بإيداعالمشر

رين من هذا المبلغ المحصل من المدع عليه الأول متر ما أثبتوا حقهم عليه فلا يكون  المتصر 

ض ان تكون  ي مواجهة موكلنا المدع عليه الثالث، حيث يفتر
 
هناك صفة لإقامة هذه الدعوى ف

المحكوم به على الدعوى مقامة فقط ليثبت المدعي قيمة مبلغ التعويض الذي يستحقه من المبلغ 

: لم يذكر المدعي ما هي الأخطاء المرتكبة من قبل موكلنا 
ً
المدع عليه الأول المشار اليه اعلاه. ثالثا

وما هي مسؤوليته عما ذكره من وقائع، حيث أنه لا تقوم المسؤولية المدينة إلا بتوفر أركانها وهي 

ر والعلاقة السببية بينهما، ومن خلال وقائع  الدعوى لم يذكر المدعي ما هو الخطأ الخطأ والصر 

ر الذي لحق به، وماهي  اءه للأسهم محل الدعوى، وما هو الصر  الذي ارتكبه موكلنا حول واقعة شر

العلاقة السبيبة بينهما. الطلبات: نطلب من مقام اللجنة الموقرة الحكم بعدم نظر الدعوى بسبب 

: رد دعوى المدعي لعدم صحتها   ولعدم وجود ما يوجب مسؤولية موكلنا."التقادم. طلب احتياظي

ي تاري    خ 
 
 إجابته. مع طلب  ،هـ تم تزويد المدعي بنسخة من هذه المذكرة23/04/1445وف

ي تاري    خ 
 
ها 25/04/1445وف ، وحصر  ها المدعي هـ عقدت الدائرة جلسة لنظر الدعوى، حصر 

، ي
ها وكيل المدع وكيل المدع عليه الثائ  ها المدع عليه السادس، وحصر  ا الرابعة م عليهوحصر 

ي حي   لم يحصر  المدع عليه الأول أو وكيل عنه  الخامس،و 
 
موعد هذه الجلسة إعلان  من رغمبالف

ي منازعات الأوراق المالية عن ملخص المنشور 
 
ي للأمانة العامة للجان الفصل ف

وئ  ي الموقع الإلكتر
 
ف

الثامن أو وكيل و لسابع او  ثالثال مولم يحصر  كل من المدع عليه، الدعوى وموعد هذه الجلسة

  من رغمبالعنهم 
ً
 صحيحا

ً
وبعد انتهاء المهلة النظامية . ثبوت تبلغهم بموعد هذه الجلسة تبلغا

 للمادة )الخامسة 
ً
ينللانتظار وفقا ي منازعات الأوراق المالية، والعشر

 
( من لائحة إجراءات الفصل ف

ي بما ؟ فحول دعواهلديه مزيد بيان  هلافتتحت الدائرة الجلسة بسؤالها المدعي 
أجاب بأنه يكتف 

ي صحيفة الدعوى ومر 
 
ر الذي لحقه . فقاتها اقدمه ف وبسؤاله عن تحديد الخطأ المدع به والصر 

 من المدع عليهم ومخالفة 
ً
والعلاقة السببية بينهما على وجه الدقة، أجاب بأن هناك تلاعبا

ي 
 
ي إعلان لأنظمة جهة )أ( كما ذكر ف

 
ي منازعات الأوراق المالية أمانة إعلان جهة )أ( وف

 
لجنة الفصل ف

ر عليه  ي صحيفة الدعوى، وهو ما أدى إلى وقوع الصر 
 
 لما ذكر ف

ً
ي خسارته لقيمة  المتمثلوفقا

 
ف
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ي 
كةاستثمر الأسهم التر ي الشر

 
أجاب بالاكتفاء. وبسؤال ؟ لديه ما يود إضافته هلوبسؤاله . فيها ف

ي عن جوابه 
لدعوى، أجاب بأنه تم تقديم مذكرة جوابية. صحيفة اعن وكيل المدع عليه الثائ 

أجاب بالاكتفاء. وبسؤال وكيل المدع ؟ لديه ما يود إضافته هلوبسؤال المدع عليه السادس 

 أجاب بالاكتفاء، وبذلك تم اختتام الجلسة. ؟ لديه ما يود إضافته هلوالخامس  ةعليهما الرابع

ي ضوء ما سبق، قررت الدائرة الاكتفاء بما تم ت
 
قديمه، وحجز الدعوى للدراسة والمداولة؛ وف

 لإصدار قرارٍ فيها. 
ً
  تمهيدا

 الأسباب

ر نتيجة  حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدع عليهم بتعويضه عما لحقه من ض 

ما ينسبه إليهم من مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه، فإن هذه الدعوى تعد من الدعاوى 

ي اخت
 
ي تدخل ف

صاص اللجنة بموجب نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم التر

 هـ وتعديلاته. 02/06/1424( والتاري    خ 30)م/ 

ي أوراق الدعوى وإجابات بعض الأطراف بعد إمهالهم 
 
ومن حيث الموضوع، فإنه بتأمل الدائرة ف

ي 
 
ي لإبداء وتقديم ما لديهم، تبي   لها أن دعوى المدعي تتمثل ف

ي ) ما يكف 
 
( أسهم من 7أنه اكتتب ف

ي عام 
 
كة )أ( ف كة، ويطلب إلزام ( --)أسهم شر م، واحتفظ بها حتر تاري    خ إلغاء إدراج أسهم الشر

ر نتيجة ما ينسبه إليهم من مخالفات أدت إلى إلغاء المدع عليهم بتعو  يضه عما لحقه من ض 

كة، ي منازعات الأوراق المالية الصادر  إدراج أسهم الشر
 
ي دعواه إلى قرار لجنة الاستئناف ف

 
 ف
ً
مستندا

ي تاري    خ 
 
، والرابعة، والخامس، والسادس، ( --)/ 11/05ف ي

ي حي   دفع المدع عليهم الثائ 
 
هـ، ف

ي  ،بالتقادم، ودفع المدع عليهم السادس، والسابع، والثامن ،ثامنوالسابع، وال
 
بعدم صفتهم ف

ي والثامن بعدم تو 
فر أركان المسؤولية، وطالب المدع عليهم االدعوى، ودفع المدع عليهما الثائ 

، والرابعة، والخامس، والسادس، والسابع، والثامن ي
وذلك على النحو الوارد ، برد الدعوى ،الثائ 

 
ً
ي الوقائع. تفصيلا
 
  ف

ي تاري    خ 
 
وحيث لم يحصر  المدع عليهما الأول والثالث جلسة النظر المنعقدة ف

ي الإعلان المنشور  من رغمبالهـ 25/04/1445
 
ي ف

 
ي للأمانة العامة للجان الفصل ف

وئ  الموقع الإلكتر

ي حالت دون حضو  نمنازعات الأوراق المالية، وحيث لم يتقدما بعذر يبينا
رهما فيه الأسباب التر

ون( من لائحة و الجلسة،   على صحيفة الدعوى، وحيث نصت المادة )الثالثة والعشر
ً
لم يقدما ردا

ي منازعات الأوراق المالية على أنه "إذا غاب المدع عليه فللدائرة أن تؤجل النظر 
 
إجراءات الفصل ف

ي الدعوى إلى جلسة أخرى يُعلن بها المدع عليه، فإذا غاب عن هذه الجلسة من 
 
دون عذر تقبله ف

غ 
ّ
 ما لم يكن قد بُل

ً
ي حق المدع عليه غيابيا

 
ي الدعوى، ويُعد قرارها ف

 
الدائرة فصلت الدائرة ف

 من جلسات نظر الدعوى أو كان 
ً
 أو حصر  أيا

ً
عي أو ممثله النظامي أو قدم ردا

لشخصه أو وكيله الشر
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"، فقد 
ً
ي حقه حضوريا

 
ي الدعوى،  غيابه بعد إقفال باب المرافعة، فيعد القرار ف

 
قررت الدائرة الست  ف

ي حقهما. 
 
 ف
ً
 واعتبار هذا القرار غيابيا

ي الدعوى، وعلى إفادة و 
 
ي ب) جهةباطلاع الدائرة على المستندات المقدمة ف

 
( الواردة إليها ف

كة )أ(7هـ، تبي   لها أن المدعي اكتتب ب  )( --) / 17/04تاري    خ  ي إيداعوتم  ،( أسهم من أسهم شر
 
ها ف

ي ت
 
كة. ( --) / 22/05اري    خ محفظته ف  م، واحتفظ بأسهمه حتر تاري    خ إلغاء إدراج أسهم الشر

ي 
 
ي مواجهة المدع عليهم على قرار لجنة الاستئناف ف

 
وحيث إن المدعي يؤسس دعواه ف

ي 
ي منازعات الأوراق المالية القاض 

 
ي بتأييد قرار لجنة الفصل ف

منازعات الأوراق المالية الصادر القاض 

ي أسهمها، وبعض كبار بإدانة عدد من أع
 
كة )أ( أثناء مرحلة الاكتتاب ف ضاء مجلس إدارة شر

كة، بمخالفة الفقرة )أ( من المادة )التاسعة  ( من نظام والأربعي   التنفيذيي   ومراجع حسابات الشر

 ؛ السوق المالية، والمادة )السابعة( من لائحة سلوكيات السوق
ً
لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعا

 غت  صحيح وم
ً
كة )أ(، أثناء مرحلة الاكتتاب العام لأسهم لبشأن قيمة الورقة المالية العائدة  ضللا شر

كة.   الشر

ي منازعات الأوراق المالية رقم )
 
--)وحيث إنه باطلاع الدائرة على قرار لجنة الاستئناف ف

ي هذه الدعوى وآخرين بمخالفة المادةم2017ل.س/ / (
 
 (، تبي   أنه صدر بإدانة المدع عليهم ف

 ؛( من نظام السوق المالية والمادة )السابعة( من لائحة سلوكيات السوقوالأربعي   )التاسعة 

 
ً
 غت  صحيح ومضللا

ً
كة  لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعا بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشر

ة الاكتتاب العام. (؛ )أ كة خلال فتر ي القوائم المالية للشر
 
 من خلال التلاعب والتضليل ف

، والرابعة، والخامس، والسادس، والسابع، والثامنو  ي
بالتقادم  ،حيث دفع المدع عليهم الثائ 

ي المدة النظامية لسماع هذه الدعوى، وحيث تنص المادة )الثامنة والخمسون( من 
وذلك بمض 

على أنه "لا تسمع أي دعوى بموجب المواد الخامسة  -قبل التعديل -نظام السوق المالية 

، و  ، والسابعة والخمسي   من هذا النظام إذا تم والخمسي   الشكوى لدى  إيداعالسادسة والخمسي  

ي جعلته يعتقد 
ض فيه بأن الشاكي قد أدرك الحقائق التر

جهة )أ( بعد مرور سنة من التاري    خ الذي يفتر

أنه كان ضحية لمخالفة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع هذه الدعوى أمام اللجنة بعد مرور 

سنوات من حدوث المخالفة المدع بها"، وحيث إن قرار لجنة الاستئناف المؤيد لقرار خمس 

كة )أ( إضافة إلى بعض كبار التنفيذيي    ي بإدانة عدد من أعضاء مجلس إدارة شر
لجنة الفصل القاض 

 
ً
 غت  صحيح ومضللا

ً
كة لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعا ي شأن قيمة  ومراجع حسابات الشر

 
ف

كة الورقة ال ي تاري    خ  )أ(مالية العائدة لشر
 
، قد صدر ف ( --) / 08/02خلال مرحلة الطرح العام الأولىي

ي تاري    خ  إعلانهم، وتم 
 
م، فإن الدائرة ترى أن مدة التقادم تبدأ من اليوم التالىي لتاري    خ ( --) / 09/02ف

ض فيه أن المدعي أدرك أنه كان ضحية المخالفة محالإعلان، وهو التاري    خ الذي يُ  ل الدعوى، فتر
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ي تاري    خ 
 
ي أكتر من ( --) / 11/09وحيث إن المدعي أودع شكواه لدى جهة )أ( ف

م، أي بعد مض 

فإن الدائرة ، خمس سنوات على تاري    خ إعلان قرار لجنة الاستئناف، ولم يثبت للدائرة خلاف ذلك

، والرابعة، والخامس ي
ي مواجهة المدع عليهم الثائ 

 
، تنتهىي إلى عدم سماع دعوى المدعي ف

ي هذه الدعوى.  ،والسادس، والسابع، والثامن
 
 ف

ي منازعات الأوراق المالية رقم )
 
( المشار م2017ل.س/ / (--)وحيث إن قرار لجنة الاستئناف ف

ي التعويض، من المبالغ المتحصلة 
 
رين، متر ما أثبتوا حقهم ف إليه قض  بتعويض الأشخاص المتصر 

ي حققها المدع ع
وعة التر ي القرار المشار إليه  -ليه الأول من المكاسب غت  المشر

 
ام  -ف مع التر 

ي هذه الدعوى  -المدع عليهما الأول والثالث  
 
وآخرين بالتضامن بتحمل ما زاد على تلك المبالغ  -ف

 من تعويضات. 

ي 
 
وحيث ثبت للدائرة خطأ المدع عليهما الأول والثالث بموجب قرار لجنة الاستئناف ف

ي بإدانتهما بما هو منسوب إليهما من مخالفات للمادة منازعات الأوراق المالية المش
ار إليه، القاض 

( من نظام السوق المالية والمادة )السابعة( من لائحة سلوكيات السوق والأربعي   )التاسعة 

 
ً
 غت  صحيح ومضللا

ً
كة  لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعا بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشر

ة الاكتتاب العام، وذلك على من خلال التلاعب (؛ )أ كة خلال فتر ي القوائم المالية للشر
 
والتضليل ف

ي أسباب ذلك القرار. 
 
 ف
ً
 النحو الوارد تفصيلا

ة اللاحقة لمرحلة  كة خلال الفتر ي قيمة أسهم الشر
 
وحيث ثبت للدائرة أن الانخفاض الحاصل ف

ي هذه الدعوى وآخرين الطرح العام الأولىي كان نتيجة لما ثبت لديها من قيام المدع علي
 
هم ف

ة الإصدار تلك البيانات المالية   انصراف إرادتهم إلى تضمي   نشر
ً
بتصرفات وأفعال، ظهر فيها جليا

كة على خلاف الحقيقة، مما نتج عنه ارتفاع تقييم غت  الصحيحة، بما يظهِ  ر الوضع المالىي للشر

، مع علمهم أ كة خلال مرحلة الطرح العام الأولىي
و إمكانية علمهم بتلك المخالفات، سعر سهم الشر

 بالمدعي باعتباره أحد المكتتبي   وأن 
ً
را شكلت ممارسات المدع عليهم ؛ إذ ذلك الخطأ ألحق ض 

ي ذلك القرار قناعة لدى المدعي 
 
ي الأسهم محل الدعوى، وأوجدت بالثابتة ف

 
جدوى الاكتتاب ف

كة خلال تلك الفتر   غت  صحيح عن الوضع المالىي للشر
ً
ة، الأمر الذي تتحقق معه علاقة انطباعا

ر المدع به.   السببية بي   ذلك الخطأ والصر 

 -قبل التعديل -( من نظام السوق المالية والخمسي   وحيث إن الفقرة )أ( من المادة )السابعة 

 من اللوائح 
ً
 "أي شخص يخالف المادة التاسعة والأربعي   من هذا النظام، أو أيا

ّ
تنص على أن

ي ت
ي والقواعد التر

 
صدرها جهة )أ( بناء على تلك المادة، وذلك بالتصرف أو إجراء صفقة للتلاعب ف

 عن 
ً
ي ذلك التصرف أو الإجراء، أو يكون مسؤولا

 
ك ف سعر ورقة مالية على نحو متعمد، أو يشتر

ي 
ي أو يبيع الورقة المالية التر  عن تعويض أي شخص يشتر

ً
شخص آخر قام بذلك، يكون مسؤولا



 

 

15 
 

 ب
ً
اء أو بيع تأثر سعرها سلبا صورة بالغة نتيجة لهذا التلاعب، وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر شر

 الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص". 

وحيث إن المدعي طالب بالتعويض عن ذلك، وحيث يحق للدائرة بموجب أحكام النظام 

ة هذا الاختصاص ما لم تكن لها سل طة تقدير التعويض إصدار قرار بالتعويض، ولا يتأئر لها مباشر

ر، وذلك بحسب كل حالة وما يكتنفها من ظروف وملابسات، وحيث تنص الفقرة )ب(  الجابر للصر 

على أن "تقدر التعويضات  -قبل التعديل -( من نظام السوق المالية والخمسي   من المادة )السابعة 

تعويض وتوزي    ع المستحقة على أي شخص مدع عليه بموجب هذه المادة، والحقوق المتعلقة بال

ي الفقرة )هـ( من المادة 
 
مبالغة على المسؤولي   عنه بطريقة تتفق مع الأحكام المنصوص عليها ف

( والخمسي   الخامسة والخمسي   من هذا النظام"، وحيث تنص الفقرة )هـ( من المادة )الخامسة 

 على على أنه "يجوز عن طريق الدعوى المرفوع -قبل التعديل -من نظام السوق المالية 
ً
ة تأسيسا

اء  الفقرة )أ( من هذه المادة الحصول على تعويض يمثل الفرق بي   السعر الذي دفع بالفعل لشر

ي 
 
الورقة المالية )على ألا يتجاوز السعر الذي عرضت به على الجمهور( وبي   قيمة الورقة المالية ف

ي الورقة ا
 
ي السوق قبل تاري    خ إقامة الدعوى، أو السعر الذي كان من الممكن التصرف ف

 
لمالية به ف

( من نظام والخمسي   رفع الدعوى أمام اللجنة"، وحيث تنص الفقرة )أ( من المادة )الخامسة 

ة الإصدار عند اعتمادها من قبل جهة )أ(،  -قبل التعديل -السوق المالية  على أنه "إذا تضمنت نشر

ة، بيانات غت  صحيحة بشأن أمور جوهرية، أو أغفلت ذكر حقائق جوهرية  ي النشر
 
يتعي   بيانها ف

ة أن يحصل على تعويض عما لحق به  ى الورقة المالية موضوع النشر فإنه يحق للشخص الذي اشتر

 لأغراض هذه الفقرة إذا أقيم الدليل أمام 
ً
ر نتيجة ذلك، ويعد البيان أو الإغفال جوهريا من ض 

اء"، اللجنة على أنه لو كان المستثمر على علم بالحقيقة عندما قام بال اء لأثر ذلك على سعر الشر شر

كة )أ( باحتساب  ي شر
 
ي اكتتب بها المدعي ف

فقد قدرت الدائرة احتساب التعويض عن الأسهم التر

أدئ  مستوى للسعر العادل الذي أقرته لجنة الفصل وأيدتها فيه و الفارق بي   سعر الاكتتاب للسهم 

 16 )لجنة الاستئناف بموجب قرارها المبي   أعلاه، وهو ستة عشر 
ً
 للسهم، فيكون الناتج مبلغا

ً
( ريالا

، البالغ )54قدره أربعة وخمسون ) ي اكتتب بها المدعي
ي عدد الأسهم التر

 
به ف ، وبصر 

ً
( أسهم، 7( ريالا

 378يكون إجمالىي ما يستحقه المدعي من تعويض هو مبلغ قدره ثلاثمئة وثمانية وسبعون )
ً
 . ( ريالا

ي دفوع وطلبات أطراف الدعوى
ر
فلم تجد الدائرة أنها منتجة فيها، مما يتعي   معه  ،أما باف

 الالتفات عنها. 

  حق المدعى عليهما الأول 
 
 ف
ً
، قررت الدائرة غيابيا

ً
ولما تقدم من أسباب، وبعد المداولة نظاما

 :  
ر
  المدعى عليهم، الآئ

ر
  حق باف

 
 ف
ً
 والثالث، وحضوريا

: تعويض المدعى  بمبلغ قدره ثلاثمئة وثمانية وسبعون )
ً
 378أولا

ً
، وذلك من المبالغ ( ريالا

  حققها 
وعة التر   المدعى عليه الأولالمتحصلة من المكاسب غتر المشر

 
 لما جاء ف

ً
، وفقا
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  منازعات الأوراق المالية رقم )
 
م(، المؤيد بقرار 1/2016ل/د/ (--)قرار لجنة الفصل ف

  منازعات الأوراق المالية رقم )
 
 (. م2017ل.س/ / (--)لجنة الاستئناف ف

: ثاني
ً
الثالث متضامنير  بتحمل ما زاد على المبالغ المتحصلة من و الأول  ما إلزام المدعى عليها

  حققها 
وعة التر   المدعى عليه الأولالمكاسب غتر المشر

 
  قرار لجنة الفصل ف

 
 لما جاء ف

ً
، وفقا

  منازعات1/2016ل/د/ (--)منازعات الأوراق المالية رقم )
 
 م(، المؤيد بقرار لجنة الاستئناف ف

 (. م2017ل.س/ / (--)الأوراق المالية رقم )

، والمدعى عليها الرابعة،   
 
  مواجهة المدعى عليه الثائ

 
: عدم سماع دعوى المدعى  ف

ً
ثالثا

والمدعى عليه الخامس، والمدعى عليه السادس، والمدعى عليه السابع، والمدعى عليه الثامن؛ 

 للتقادم. 

: رفض ما عدا ذلك من طلبات. 
ً
 رابعا

  على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلموصلى الله


